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وجه سؤالين إلى وزيري المالية والتجارة عن دراسات الدعوم والبنزين والديزل

الطريجي: البيانات الحكومية متضاربة حول أسعار الوقود وحماية المستهلك وقرار تجميد الأسعار
طالــب النائــب د.عبــدالله 
الطريجي نائب رئيس الوزراء 
ووزيــر المالية ووزيــر النفط 
بالوكالة أنس الصالح بإيضاحات 
حــول التبايــن فــي التعامــل 
الحكومي مع أســعار المشتقات 
النفطية، والتضارب الحكومي 
في التعاطي معها، كما دعا إلى 
الكشف عن آلية التعاقد مع إحدى 
الجهــات الدولية التي درســت 
الدعــوم المقدمة علــى البنزين 
والديــزل والكيروســن ومدى 
تطابق أو تعارض توصياتها مع 
ما ذهبت إليه اللجنة الاقتصادية 
في المجلس الأعلى للتخطيط، 
مؤكــدا انه في انتظــار إجابات 
الوزير الصالح عن ســؤال في 
هذا الشأن للوقوف على معلومات 
غاية في الأهمية ينبغي التحقق 

منها من قبل الوزير المختص.
ودعا الطريجي وزير التجارة 
د.يوسف العلي كذلك إلى حسم 
الجدل الدائر حول صدور قرار 
من الوزارة يلغي قرارا ســابقا 
بتجميد رفع الأسعار بعد مضي 
نحو 3 أشهر فقط على صدوره، 
متســائلا إن كان لقرار الوزارة 
صلة مباشــرة بقــرار مجلس 

الوزراء رفع أسعار البنزين.
وشدد على اضطلاع وزارة 
التجــارة بدورهــا فــي حماية 
المســتهلك، لاســيما مــع القلق 
والمخاوف التي تنتاب المواطنين 
من عــدم قــدرة الــوزارة على 
الســيطرة على الأسعار، داعيا 
الوزارة إلى الكشف عن خطتها 
لضبط الأســعار وتبيان مدى 

جديتها في هذا الموضوع.
وتضمن السؤال الموجه إلى 
الوزير الصالح ما نصه. نشــر 
فــي صحيفــة القبــس بتاريخ 
2016/8/30 خبــرا عــن صدور 
تعميم لوزارة المالية برفع زيادة 
أسعار البنزين وتخفيض الدعم 
عن مادتي الديزل والكيروسين 
ليصبح 95 فلسا لليتر بدلا من 
السعر المقرر في شهر أغسطس 
والذي كان 100 فلس، وبناء عليه 
يرجى الإجابة عما يلي وموافاتنا 
بكل المستندات والبيانات ذات 

العلاقة:
1 ـ مــا الســند القانوني في 
تخفيض الدعم لمادتي الكيروسين 
والديزل؟ واســتثنائه من قرار 

رفع اسعار البنزين؟

2 ـ ما الجدوى الاقتصادية في 
تخفيض دعم سعر الكيروسين 
والديزل في الوقت الذي اتخذت 
فيه الحكومة قرارا برفع أسعار 

البنزين؟
3 ـ مــا الجهة التــي تم تكليفها 
في التعاقد مع مستشار ترشيد 
شركة )ارنســت أند يونغ( مع 
توضيــح إجــراءات التعاقــد 
والأساس التي تم عليه تحديد 
واختيار الشــركة سالفة الذكر 
عــاوة على تزويــدي بصورة 
ضوئية للعقد المبرم والدراسة 
التي قدمتها الشركة بخصوص 
ترشــيد الدعوم مــع تبيان كل 
من ســاهم في إعداد الدراســة 

وجنسياتهم.
4 ـ كم تبلغ قيمة عقد الشــركة 
سالفة الذكر ومدة العقد أيضا؟
5 ـ هل استعانت وزارتا المالية 
أو النفط أو أي مؤسسة أو هيئة 
تابعة للوزارتين بالشركة سالفة 
الذكر؟ في حالة الإيجاب يرجى 
تحديــد عــدد العقــود والجهة 
المســتفيدة وإجــراءات التعاقد 
مــع تزويــدي بــكل البيانــات 
والمستندات ذات العلاقة، وأسباب 

الاستعانة والتعاقد؟
6 ـ هل قدمت الشــركة ســالفة 
الذكــر رصــدا لتداعيــات رفع 
أسعار البنزين وخفض الدعم 
لمادتي الكيروسين والديزل وفقا 
لما تم نشره صحفيا بخصوص 
مراجعة الأسعار بصفة شهرية؟ 
فــي حالــة وجــود أي رصد أو 
دراســة، يرجى تزويــدي بكل 
ذات  والدراســات  المراســات 

العلاقة؟
7 ـ هل تتطابق توصيات مستشار 
ترشيد الدعم مع توصيات اللجنة 
الاقتصادية والمالية المنبثقة عن 
المجلس الأعلى للتخطيط التي 
تم تشكيلها في عام 2001 برئاسة 
محافظ البنك المركزي الشــيخ 
ســالم العبدالعزيــز الصبــاح 
آنذاك؟ مع تزويدي بتوصيات 
اللجنة سالفة الذكر وتوضيح 
أســماء أعضائها ونسبة تنفيذ 
التوصيات من قبل وزارة المالية 

والحكومة ككل؟
كما وجه الطريجي سؤالا آخر 
إلى وزير التجارة د.يوسف العلي 
قال فيه بالإشارة إلى قرار مجلس 
الــوزراء برفع أســعار الوقود 
اعتبارا من 2016/9/1والتصريحات 

الصحافيــة الصــادرة من قبل 
الوزارة بخصوص الرقابة على 
الأسعار ومنع وتجميد ارتفاع 
أســعار أي منتوجات والسلع 
الأساسية وفقا للقرار الصادر من 
قبل الوزارة رقم 2016/146 والذي 
تضمن تجميد أســعار الســلع 
والخدمات والأعمــال الحرفية 
علاوة على التصريح الصحافي 
للوكيل المساعد لشؤون الرقابة 
التجارية وحماية المستهلك في 
2016/8/30، يرجى الإجابة عن 
الأســئلة التالية مــع تزويدي 

بالمستندات بالآتي:
1 ـ يرجــى تزويــدي بنســخة 
ضوئية عن القرار سالف الذكر 
وكل التفاصيل والمستندات ذات 
العلاقــة علاوة علــى توضيح 
الأســباب التي اســتندت اليها 
الــوزارة فــي صــدور القانون 

والأهداف منه.
2 ـ هــل القرار ســاري المفعول 
أم تم ســحبه أو تجميده؟ وهل 
للقرار أي صلــة بقرار مجلس 
الــوزراء الصادر برفع أســعار 
الوقود اعتبارا من 2016/9/1، مع 
توضيح أسباب تجميد القرار في 

حالة صحته.
3 ـ هل القرار سالف الذكر تم بناء 
على دراسة من قبل الوزارة؟ في 
حالة الإيجــاب يرجى تزويدي 
بالدراسة ورصد الوزارة للأسعار 
للمواد الاستهلاكية والتجارية 
خلال العــام 2015/2014 و2016 
وحتــى تاريخه؟ عــاوة على 
توضيح تصنيف الوزارة للسلع 
وتوضيــح المقصود »بالســلع 
الأساســية« كما جاء بتصريح 

الوكيل المساعد سالف الذكر.
4 ـ هــل قدمــت الــوزارة رأيها 
فيمــا يخــص تداعيــات رفــع 
أسعار الوقود على أسعار المواد 
الاســتهلاكية والتجاريــة التي 
تخضع لرقابة وزارة التجارة بما 
في ذلك الضرائب على الاستيراد 

وأجور النقل.
5 ـ هــل لــدى الوزارة دراســة 
اقتصادية للوضع الاقتصادي 
الاقتصاديــة  والأبعــاد  ككل 
والتجارية لرفع أسعار الوقود؟ 
في حالة الإيجاب، يرجى توضيح 
وتحديد مصدر أو الجهات التي 
قامت بالدراسة وتزويدي بنسخة 

عنها.
6 ـ مــا دور وزارة التجــارة 

والصناعــة فيمــا يخص عمل 
»مستشــار ترشــيد الدعــوم 
)ارنســت آند يونــغ(« المكلف 
بدراســة دعم الحكومة للوقود 
والديــزل والكيروســن؟ ومــا 
الجهة الوزارية التي كلفت شركة 
»أرنست آند يونغ« في الدراسة 
ســالفة الذكــر وما الإجــراءات 
والمعايير التي تم على أساسها 
اختيار هذه الشركة؟ مع تزويدي 
بكل المستندات والمراسلات ذات 
العلاقة بين الــوزارة والجهات 
الحكومية المختصة علاوة مع 

الشركة المذكورة؟
7 ـ من الممثل القانوني والشريك 
الكويتي للشركة سالفة الذكر؟ 
في حالة الإيجاب، يرجى تزويدي 
بنســخة ضوئيــة لترخيــص 
الشــركة وبياناتهــا وتحديــد 
الشــركاء الكويتيــن وغيــر 
الكويتيين واختصاص وطبيعة 
عمل الشــركة وفقا للترخيص 

الصادر من الوزارة.
8 ـ هــل تم الاعتماد على نفس 
الشــركة في أعمال أو دراسات 
أخرى؟ في حالة الإيجاب، يرجى 
توضيح الموضوعات والدراسات 
التــي تم تكليــف الشــركة بها 
وتاريخ كل عقد والجهة الموقعة 

وإجراءات التعاقد.
9 ـ ما إجراءات الوزارة في الرقابة 
علــى الســوق المحلــي والمواد 
الاستهلاكية والسلع التجارية؟ 
مع تزويدي بكل القرارات ذات 

الصلة.
10 ـ ما اختصاص قطاع الرقابة 
التجارية وحماية المستهلك؟ وما 
الإجراءات المتخــذة في الرقابة 
على الأســعار وخصوصا بعد 

زيادة أسعار الوقود؟
11 ـ كم عدد مراكز حماية المستهلك 
فــي كل المحافظــات ومواقعها 
وعــدد الموظفــن العاملــن في 
كل مركــز ومؤهلاتهم العلمية 

وتخصصاتهم؟
12 ـ هــل لــدى الــوزارة خــط 
ساخن لتلقي شكاوى المواطنين 
بخصوص الأســعار؟ في حالة 
الايجــاب؟ يرجــى تزويــدي 
بالأرقام الهاتفية وساعات العمل 
وإذا مــا كان لدى الوزارة أيضا 
بريد إلكتروني خاص بحماية 

المستهلك وشكاوى المواطنين.
13 ـ هــل لدى الــوزارة إعلانات 
تبين حقوق المستهلك؟ وهل هذه 

د.عبدالله الطريجي

الإعلانات موجودة في الأسواق 
التجارية والمجمعات والمحلات 
والجمعيات؟ في حالة الإيجاب 
يرجى تزويدي بنسخة عن نص 
الإعلان المعتمد من قبل الوزارة.
14 ـ هــل لــدى قطــاع الرقابــة 
التجاريــة وحماية المســتهلك 
ربط إلكتروني مع مراكز حماية 
المســتهلك والرقابة التجارية؟ 
وهل تتوافر لدى مراكز حماية 
المستهلك أجهزة الحاسوب الآلي 

لكل موظف.
15 ـ ما الدور التوعوي الذي قامت 
فيه الوزارة بخصوص التعريف 
بحقوق المواطنين المســتهلكين 
وسياسة المرتجع والاستبدال؟ 
مع تزويدي بالقرارات والقوانين 

ذات الصلة.
16 ـ هل الرقابة التجارية وحماية 
المســتهلك تشــمل معــارض 

وشركات السيارات؟
17 ـ كم عدد القضايا ومحاضر 
المخالفات التي سجلتها الوزارة 
خلال السنتين الماضيتين؟ مع 
تحديد عــدد المخالفات في كل 
محافظة وطبيعتها والإجراءات 
التي تم اتخاذهــا وأي قرارات 
ذات علاقة بهذه المخالفات وأي 
عقوبات تم اتخاذها مع تحديد 
الجهات التجارية والشركات التي 

تمت مخالفتها.
18 ـ كــم عــدد المفتشــن فــي 
الــوزارة ومؤهلاتهــم العلمية 
وتخصصاتهم في كل محافظة 

وساعات عملهم وصلاحياتهم 
والإجــراءات التي يتم اتخاذها 
في حــال وقوع أي مخالفة من 
قبل المفتشين؟ وهل المفتشون 
يتبعون قطاع الرقابة التجارية 

وحماية المستهلك أم لا؟
19 ـ هــل لدى الــوزارة عقد 
مع شــركة أو جهة استشارية 
إعلاميــة؟ في حالــة الإيجاب، 
يرجى تزويدي بنسخة عن العقد 
وقيمتــه وكل المســتندات ذات 
الصلة والغرض من الاستعانة 
بشــركة أو جهــة استشــارية 
إعلاميــة أو إعلانية مع تحديد 
كل الأعمــال والإنجــازات التي 
تمت ونسبة استفادة الوزارة من 
التوقيع على العقد الاستشاري.

ما إجراءات 
»التجارة« في 

الرقابة على السوق 
المحلي والمواد 

الاستهلاكية والسلع 
التجارية؟

كم عدد 
مراكز حماية 

المستهلك في 
كل المحافظات 
ومواقعها وعدد 

الموظفين العاملين 
في كل مركز 

ومؤهلاتهم؟


